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  هاأدواتو لسياسة الاقتصادية ل النظري الأول: الإطارالمحور 
  وأهدافها:تعريف السياسة الاقتصادية  -أولا
هناك عدة تعاريف للسياسة الاقتصادية، والتي يمكن ذكر بعضها فيما تعريف السياسة الاقتصادية:  -1

   يلي:
قتصادية وتشمل السياسات الا ،هي وسيلة الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي وتحديد اتجاهاته �

عددا من السياسات الاخرى لكل منها درجه من الأهمية تختلف فيما بينها أو وفقا لما يتم رؤيته 
    .الاقتصاديةفي الواقع العملي من قبل المسؤولين والمنفذين للسياسات 

 ماعية،واجتهي مجموعة قرارات تتخذها الدولة في ميدان اقتصادي وذلك لبلوغ أهداف اقتصادية  �
والأهداف التي تسعى اليها السياسات الاقتصادية مثل: الرفع  دواتعبر عدد من الوسائل والأ

هداف لبلوغ الأأما الوسائل التي تعتمدها  ،ثبات الأسعار بالنمو الاقتصادي، خلق فرص عمل،
  السياسة المالية والسياسة النقدية والسياسة التجارية. :هي

الوسائل والاجراءات التي تقوم بها السلطات العمومية بغرض تحقيق جملة تتمثل في مجموعة من  �
  من الأهداف الاقتصادية المحددة خلال فترة زمنية محددة.

مجموعة من القواعد والوسائل والأساليب والاجراءات والتدابير التي تقوم بها الدولة وتحكم قراراتها  �
  .ي خلال فترة زمنية معينةنحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للاقتصاد القوم

تؤكد معظم الدراسات الاقتصادية على أن هدف أي سياسة اقتصادية أهداف السياسة الاقتصادية:  -2
أخرى لاختلاف الدول فيما بينها  إلىهو تحقيق الرفاهية العامة، إلا أن هذه الأخيرة تختلف من دولة 

ن هذا لا يمنع من وجود أهداف مشتركة بين واختلاف طبيعة النظم الاقتصادية بها، وبالرغم من ذلك فإ
يتفق عليها معظم الاقتصاديين ويمكن تلخيصها في أربعة أهداف تعرف  السياسات الاقتصادية الكلية يكاد

 ر.بـ: المربع السحري لكالدو 
  مفهوم المربع السحري لكالدور وعناصره: -2-1

، والذي 1960نيكولاس كالدور سنة تم تصميم المربع السحري من طرف الاقتصادي الإنجليزي 
يسمح بتحقيق الأهداف الأربعة للسياسة الاقتصادية لبلد ما في آن واحد، ويسمى بالمربع السحري، لأن 

  .تحقيق هذه الأهداف مجتمعة يعتبر أمر صعب جدا
والمربع السحري هو عبارة عن رسم تخطيطي رباعي القياس يحتوي على الأهداف الأربعة للسياسة 

  قتصادية وهي:الا
خلال  اجنتيعرف النمو الاقتصادي على أنه: عملية التوسع في الإ تحقيق النمو الاقتصادي: -2-1-1

فترة زمنية معينة بفترة تسبقها في الأجلين القصير والمتوسط؛ كما يمكن تعريفه على أنه توسيع قدرات الدولة 
مالي حدوث زيادة مستمرة في إج ": نمو على أنهويعبر ال ،السلع والخدمات التي يريدها المجتمع إنتاجفي 

الناتج المحلي أو إجمالي الناتج الوطني بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الوطني 
ج والمداخيل، وعادة ما يتم اعتماد زيادة النات نتاجالحقيقي"، ويتعلق النمو الاقتصادي بارتفاع مستمر للإ
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النمو الاقتصادي، وحسب كالدور فإنه يشترط أن يكون معدل النمو الاقتصادي  الداخلي الخام كأداة لقياس
ومعنى ذلك أن يترتب على النمو الاقتصادي زيادة في الدخل الفردي الحقيقي  ،أكبر من معدل النمو السكاني

خلال  نبل يتعين أن تكون حقيقية وهذا م ،والزيادة التي تحدث في الدخل الفردي ليست زيادة نقدية فحسب
  استبعاد أثر التغير في قيمة النقود أي استبعاد أثر التضخم.

  ية وهي:أساسولكي يتحقق النمو الاقتصادي في أي بلد لابد من توفر ثلاث مكونات 
: ويشتمل هذا العنصر على استثمارات جديدة في الأرض والمعدات المادية والموارد تراكم رأس المال �

 ل الأمثل لتوفير رؤوس الأموال الممولة لمختلف أنواع الاستثمارات.السبي الادخارويعتبر  ،البشرية
يرتبط الأثر الإيجابي للنمو السكاني بالأثر الاقتصادي من خلال زيادة  النمو السكاني (العمل):  �

وسهولة تحفيز الطلب  ،هذا من جهة وزيادة حجم الأسواق نتاجزيادة الإ إلىقوة العمل التي تؤدي 
 غير أن لهذا العامل أثر سلبي ،تحفيز الطلب الاستثماري من جهة أخرى إلىدي الاستهلاكي المؤ 

 ومن خلال محدودية الدخل. ،على النمو الاقتصادي في حالة وجود فائض في عرض العمل
وهو السرعة في تطوير وتطبيق المعرفة الفنية من أجل زيادة مستوى المعيشة التقدم التكنولوجي:  �

 للسكان.
  لتمييز بين نوعين من النمو الاقتصادي وهما:ويمكن ا      

ل وعليه فإن الدخ ،ويتمثل في كون نمو الدخل يعادل نمو السكانالنمو الاقتصادي التوسعي:  �
 الفردي ساكن.

فإن  وبالتالي ،في هذا الصنف يفوق نمو الدخل الوطني نمو السكان النمو الاقتصادي المكثف: �
وذلك  ق،الانطلاالنمو المكثف نبلغ نقطة  إلىالدخل الفردي يتزايد وعند التحول من النمو الموسع 

 ما يعبر عن تحسن في ظروف المجتمع. 
يعني التشغيل الكامل زيادة حجم العمالة وتحقيق أقصى مستوى  البحث عن التشغيل الكامل: -2-1-2

الاستخدام  إلىكما أن مفهوم التشغيل الكامل يشير  ،نى حجم من البطالةمن التوظيف والعمل على تحقيق أد
ولكن تحقيق التشغيل الكامل يبقى هدفاً  ،والتي يعد عنصر العمل من أهمها نتاجالكامل لكل عوامل الإ

نظرياً من الصعب الوصول إليه على الصعيد التطبيقي وينصرف البحث عن رفع مستويات التشغيل على 
لبطالة أعلى المستويات والتخفيض من ا إلىحيث تعمل على رفع مستوى التشغيل  ،ارد البشريةصعيد المو 

أما على صعيد الموارد المادية حيث تعمل على استخدام  ،لما لها من آثار سيئة على الاقتصاد الوطني
ما يحقق ية بنتاججميع الطاقات المتاحة في المجتمع وتوزيعها بالشكل الأمثل على مختلف القطاعات الإ

 .نتاجية ممكنة لعناصر الإإنتاجأعلى 
 ،يعتبر التضخم واحداً من أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي والمؤثرة فيه التحكم في التضخم: -2-1-3

والذي يعبر عنه بالارتفاع المستمر والمتواصل في المستوى العام للأسعار، ويرى "كالدور" من الأفضل أن 
يتم الحصول على معدل تضخم مناسب للاقتصاد بأن لا يكون مرتفعاً جداً، وبذلك يكون مضر للمستهلك 

ت سات التجريبية أن معدلاوقد أظهرت الدرا ،والنمو الاقتصادي نتاجوبالتالي للطلب الكلي ومن ثم الإ
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ه المؤشرات تشوي إلىالتضخم أعلى من العتبة  تضر بالنمو الاقتصادي ، حيث أن عدم التحكم فيه يؤدي 
الاقتصادية المعتمدة لاتخاذ القرارات الاقتصادية، وبالتالي فقدان الثقة من طرف الأعوان الاقتصاديين في 

  مثل: ،لتضخم لوصف عدد من الحالات المختلفةويمكن استخدام مصطلح ا ،السياسة الاقتصادية
 ؛الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار •
 ؛ارتفاع الدخول النقدية •
 ؛ارتفاع التكاليف •
 الإفراط في خلق الأرصدة النقدية. •

والذي يتمثل في توازن ميزان المدفوعات إذ يعكس وضع ميزان  البحث عن التوازن الخارجي: -2-1-4
موقع الاقتصاد الوطني تجاه باقي الاقتصادات، حيث يؤدي الاختلال في ميزان المدفوعات الذي المدفوعات 

فائض ، أما الا، مما يجعلها تعيش فوق إمكانياتهيعبر في الغالب عن زيادة مديونية البلاد "حالة العجز"
قيق التوازن تح إلىفيعني العيش في مستوى معيشي أقل من إمكانيات هذه الدولة، ولذلك تسعى كل الدول 

 لىإفي ميزان مدفوعاتها، ويعبر عن التوازن الخارجي في شكل مربع كالدور كنسبة رصيد ميزان المدفوعات 
  الناتج المحلي الإجمالي.

  تمثيل مربع كالدور ومدى أمثلية أهدافه: -3
رات مؤشإن تمثيل المربع السحري لكالدور يكون من خلال رسم معلم متعامد ومتجانس، ذي أربعة 

الناتج المحلي الإجمالي  إلىوهي: معدل التضخم، معدل البطالة، معدل النمو ورصيد ميزان المدفوعات 
  (التوازن الخارجي).

وعليه تبعا لخصائص المربع يمكننا قياس أثر السياسات الاقتصادية، وهذا بربط مختلف المحاور 
الاقتصادي مرتفعاً، وكان هناك استقرار في المستوى المكونة له مع بعضها البعض، فإذا كان معدل النمو 

العام للأسعار، وإذا كانت هناك بطالة منخفضة، مع وجود رصيد ميزان المدفوعات موجبا، فإن واجهة 
المربع توحي بأمثلية سير الاقتصاد الوطني، وتبين مدى فعالية السياسة الاقتصادية المتبعة ويمكن تمثيل 

  ي كالتالي:رسم مربع كالدور السحر 
  شكل المربع السحري لكالدور): 01رقم ( الشكل
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تقييم فعاليات الســــياســــة النقدية في تحقيق المربع الســــحري لكالدور في محمد راتول وصــــــلاح الدين كروش،  المصــــدر:

 .92، ص 2010- 2000الجزائر خلال الفترة 
وعليه، تبعا لخصائص المربع، يمكننا قياس أثر السياسات الاقتصادية، وهذا بربط مختلف المحاورّ 
المكونة له مع بعضها البعض، فإذا كان معدل النمو الاقتصادي مرتفعا، وكان هناك استقرار في المستوى 

 ةمـيـزان المدفوعات الخارجيكـون رصيد  إلىالـعـام لـلأسـعـار، وكـانـت هناك بطالة منخفضة، بـالإضـافـة 
بع ونجد في رؤوس محاور المر  ،يموجب، فإن واجهة المربع مهمة جدا، وتوحي بأمثلية سير الاقتصاد الوطن

  السحري وضعية الأمثلية التالية: 
 . ـ  %5حدود معدل النمو الاقتصادي في  •
 .2 %الواردات/الناتج المحلي الإجمالي تساوي  -قيمة الصادرات  •
 . %0معدل البطالة يساوي  •
 . %0 معدل التضخم يساوي  •

القمم  ومن ثم، فإن الوصل بين القمم الأربع يشكل المربع السحري لكالدور، بحيث كلما اتجهت هذه
يمثل  داخل المربع السحري على طول المحاور، أصبح الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة، وهو بالتالي إلى

  .مساحته على امـتـداد سنوات مختلفة، من خـلال امـتـداد قمم المربع واتساعلنا الوضعية الاقتصادية للبلد 
إن تحقيق نتائج مثالية لمجموع الأهداف الأربعة السابقة مجتمعة ليس بالأمر الهين، نتيجة للتعارض 

ن هناك وقد يكو  ،الموجود بينها، فالبحث عن النمو الاقتصادي يرفع من مستوى التشغيل (قانون أوكن)
كما أن ارتفاع الدخل الوطني يرفع  ،ينتاجارتفاع معدلات التضخم في حالة عدم مرونة الجهاز الإ تمالاح

 ،وردزيادة التضخم المست احتماليةكما أن ارتفاع الواردات يزيد من  ،عجز خارجي احتمالالواردات وبالتالي 
  ي).نتاج(فالعلاقة ككل تحددها مرونة الجهاز الإ

نسبة لتحقيق التشغيل الكامل وتوازن ميزان المدفوعات، فزيادة حجم الصادرات كذلك هناك صعوبة بال
تقتضي خفض مستوى الأسعار وتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية بالمقارنة مع الدول الأخرى، وبزيادة 

احتمال و زيادة الميل للاستيراد  إلىالصادرات تحدث زيادة في كل من الدخل والعمالة، إلا أن ذلك سيؤدي 
وزيادة  رفع مستويات الأسعار إلىارتفاع مستويات الأسعار المحلية، وهكذا يمكن أن يؤدي التوظيف الكامل 

  حجم الواردات ونقص حجم الصادرات وبالتالي التأثير سلباً على وضعية ميزان المدفوعات.
ع اقتصادي مرتفع مأي معدل نمو  ،مساحة شكل المربع اتسعتويكون الأداء الاقتصادي جيداً كلما 

 لىإمعدل التضخم منخفض وتحقيق توازن خارجي (نسبة رصيد ميزان المدفوعات  ،معدل بطالة منخفض
  الناتج المحلي مرتفعة).

من أجل اعداد سياسة اقتصادية وجب اتباع أسلوب معين من  أسلوب اعداد السياسة الاقتصادية: -4
  عدة خطوات: وهذا الأسلوب يتكون من أجل تحقيق أهداف مثلى،

: قبل تحديد أي سياسة لا بد أن نتعرف على تحديد المشكلة بدقة والظروف المحيطة بها تحديد الهدف -
  مثل: التضخم (البحث عن نوع التضخم، أسبابه).
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: بهدف تحقيق الهدف المنشود من الأفضل تحديد أكثر من سياسة، ففي حالة التضخم تحديد البدائل -
السياسة المالية: فرض ضريبة معينة لامتصاص الفائض،  أدواتة أن تستخدم مثلا: يمكن بوضع سياس
  خفض الانفاق الحكومي.

: يجب تحليل البدائل السياسات المقترحة تحليل دقيقا مع تحديد على ما سوف يترتب على تحليل البدائل -
  كل واحد من أثار فبالتضخم يمكن أن نطرح السؤال التالي:

  .وماهي الأثار المترتبة على تخفيض العرض النقدي؟ المترتبة على الانفاق العام،ما هي الأثار 
  يمكننا التمييز بين عدة أنواع من السياسات الاقتصادية: أنواع السياسات الاقتصادية: -5
: في الأجل القصير وهناك مجموعة من السياسات الظرفية التي السياسات الاقتصادية الظرفية -أ 

  السلطات لتحقيق هذا الهدف:تستخدمها 
 المحافظة على النظام الاقتصادي  إلىوهي عبارة عن مجموعة التصرفات الهادفة  :سياسة الضبط

 .أي تتعلق بالمحافظة على التوازن الخ ) .. توازن ميزان المدفوعات في وضعه (استقرار العملة،
 يهدف الانعاش إلى اعادة إطلاق الآلة الاقتصادية مستخدما العجز الموازي،  سياسة الانعاش

تحفيز الاستثمار، الجور والاستهلاك...الخ. كما يهدف إلى تكييف الوضع الاقتصادي باستخدام 
 التحفيزات الجبائية، استغلال تغيرات الأجور ،تسهيل القروض وهي مستوحاة من الفكر الكينزي.

  لإنعاش الاقتصادي: وسائل سياسة ا -
للقيام بهذه السياسة، تستعمل الدولة عادة واحدة أو أكثر من الوسائل المتاحة لديها لتنشيط الطلب 

  الكلي، أو العرض الكلي، أو الاثنين معا.
  تطبق سياسة الإنعاش بواسطة الطلب عن طريق استخدام واحدة أو أكثر من الوسائل التالية: 

مدفوعة للأفراد (منح البطالة، مساعدات اجتماعية مختلفة، ...) أو تلك التحويلات الاجتماعية ال �
المتعلقة بدعم بعض السلع ذات الاستهلاك الواسع، وغيرها من أنواع التحويلات والتي تعتبر زيادة 
مباشرة أو غير مباشرة في الدخل المتاح، وبالتالي تحفيز للطلب، وبما أنها تهدف إلى إعادة توزيع 

أفراد المجتمع فإن هذه المدفوعات التحويلية عادة ما تدرج ضمن الأدوات التلقائية لسياسة  الدخل بين
 الميزانية (مع نظم الضرائب التصاعدية، مثلا التي تزيد مع زيادة الدخل وتنخفض بانخفاضه). 

 فالإنفاق العمومي الكلي (الاستهلاكي والاستثماري) الذي يزيد من طلب الدولة نفسها على مختل �
 السلع والخدمات. 

مشروعات الأشغال الكبرى التي تقوم بها الدولة (لاسيما في مجال البنى التحتية) كحل مؤقت  �
لمشكلة البطالة، إلى أن يتمكن الاقتصاد من الانتعاش وتوفير مناصب شغل مناسبة للعاطلين عن 

 العمل. 
الاستهلاك وتحريك عجلة تخفيض الضرائب الذي يؤدي إلى زيادة دخول الأفراد، ومن ثم حفز  �

  الاقتصاد وإنعاشها.
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أما فيما يخص سياسة الإنعاش بواسطة العرض (التي تهدف عموما إلى جعل إنتاج السلع والخدمات 
من طرف المؤسسات أقل كلفة وأكثر جاذبية)، فإن تدخل الدولة (غير المباشر) يكون في الغالب بواسطة 

  وسيلتين رئيسيتين هما:
 ريبي على الشركات المنتجة مما يشجع على الاستثمار الخاص. تخفيض العبء الض •
القيام باستثمارات عمومية تهدف إلى تسجيل عمل المؤسسات وتشجيعها على الاستثمار وتوسيع  •

نشاطها، مثل: تطوير شبكات النقل والمواصلات أو برامج التكوين المهني والجامعي وبرامج البحث 
حيث أن الكثير من هذه الاستثمارات تؤدي في النهاية إلى (توفيرات وتطوير التكنولوجيات الجديدة، 

 خارجية) هامة الصالح المؤسسات.
  الشروط العامة لتطبيق سياسة الإنعاش وفعاليتها:  - 

  لكي تكون سياسة الإنعاش الاقتصادي فعالة لابد من توفر بعض الشروط الأساسية، تذكر منها: 
اللازمة لزيادة إنتاجها، خاصة القدرة على القيام باستثمارات  يجب أن تتوفر المؤسسات الوسائل �

 جديدة، أي أن تكون هناك مرونة قوية للإنتاج بالنسبة للطلب.
ألا يكون اتجاه قوي لتلبية الطلب (الإضافي خاصة) بواسطة المنتجات الأجنبية، حيث أن أثر  �

عاف كما يمكن أن يؤدي إلى إض سياسة الإنعاش على التشغيل خاصة تكون في هذه الحالة ضعيفة،
 رصيد الميزان التجاري للبلد المعني، أي يجب أن يكون الميل الحدي للاستيراد ضعيفا.

ألا تؤدي الزيادة في الإنتاج إلى زيادة قوية في الاستيراد، وهو ما يؤدي إلى تدهور رصيد الميزان  �
 التجارية.

 من زيادة الكميات المنتجة لتلبية الطلب يجب ألا تسرع المؤسسات إلى زيادة هوامش ربحها بدلا �
   الإضافي.

  
 جهاز تكييف ال إلى: وتعبر عن سياسة اقتصادية تهدف سياسة اعادة هيكلة الجهاز الصناعي

  وتتميز بإعطاء الأولوية للقطاعات المصدرة. الصناعي مع تطور الطلب العالمي،
 :التقليص من ارتفاع الأسعار عن طريق وسائل تقليدية  إلىوهي سياسة تهدف  سياسة الانكماش

  الاقتطاعات الجبائية، مراقبة الكتلة النقدية ... مثل:
 :تم اعتمادها في بريطانيا تتميز بالتناوب المتسلسل لسياسة الانعاش  سياسة التوقف ثم الذهاب

  ي.نتاجثم الانكماش حسب الآلية الكلاسيكية وتعكس بنية الجهاز الإ
يط تكييف الاقتصاد الوطني مع تغيرات المح إلىتهدف هذه السياسة  :السياسة الاقتصادية الهيكليةب ـ 

وتمس هذه السياسات كل القطاعات الاقتصادية ويكون تدخل الدولة قبليا من خلال تأطير  المحلي والدولي،
  قانون المنافسة. السوق، الخوصصة،
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دعم البحوث والتنمية ودعم التكوين  بعديا من خلالالدولة للأسواق كما يمكن أن يكون تدخل   
أما الدول النامية والتي أبرمت برامج الاصلاح الاقتصادي مع  ،(استخدام من طرف الدولة المتقدمة)

  المؤسسات النقدية الدولية.
كل ايتطور ه دالى تغيير الظروف والشروط التي تقو  ةالهيكلي ةقتصاديتهدف السياسات الإ

مهامها حجامها و أمن حيث  ةقتصاديالإ اتمؤسسالهياكل  غييركت ه، تغيرات عميقه في ث االمجتمع وحد
 .لساليب التمويأتغيير نظام المالي و  ،وانشطتها

 ،ثير على مكونات المجتمعأويهدف هذا التدخل الى الت ،تدخل العموميلكما تعني مجالا واسعا ل
 ،الاقتصادي الكلي على المدى الطويل الاداءوتحسين  ،بشكل مستديمؤا كف يبقصد جعل الجهاز الانتاج

  ة.عتمدمال ةالاقتصادي يةن شكل التدخل يبقى متوقفا على المذهبأالا 

  : اعتبارات  ثةفي الوقت الحالي من ثلا ةالهيكلي ةالسياس ةهميأع نبتو 

ن السوق م ةوجيلديبما مكن لإ ةالمتدخل ةانهيار المعسكر الاشتراكي وتراجع الايديولوجي -

 ةلوجيدييبما يتناسب وينسجم مع الا ةتعديل الهياكل الاقتصادي ةانتشار ومعد الى ضرور 

 ة.الجديد

 ذخاتإعلى ة الحكومات المتعاقب ةوعدم شجاع ةفي الدول النامي ةالاقتصادي ةمشكلالتراكم  -

 . ةعوامل عديد ةنتيج ةاجراءات اصلاحي

 ةخدمل مكرسة ائج النشاط الاقتصادي الكلي بشكل اصبحت معه نت ةالمديوني ةانفجار ازم -

  .ةالمديوني

  والجدول التالي يوضح الفرق بين السياستين:
  ة الظرفية والهيكليةالفرق بين السياس): 01(الجدول رقم 

  السياسة الظرفية السياسة الهيكلية
 المدة الأجل القصير الأجل الطويل

 الهدف استرجاع التوازن تكييف الهيكل

 الآثار كمية نوعية

  
   الاقتصادية:السياسة  أدوات -ثانيا

السياسة الاقتصادية في السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية، ويمكن  أدواتتتمثل 
  فيما يلي:  دواتكل أداة من هذه الأ أدواتتوضيح مفهوم و 

  السياسة النقدية: -1
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 هناك العديد من التعاريف المتعلقة بالسياسة النقدية ويمكن عرض بعضها: تعريف السياسة النقدية:  -1-1
هي مجموعة الاجراءات والتدابير المتخذة من طرف الدولة لإدارة النقود والاهتمام وتنظيم السيول العامة  -

 .للاقتصاد
ية للتحكم سلطة النقدهي مجموعه من القواعد والوسائل والاساليب والاجراءات والتدابير التي تقوم بها ال -

ية أهداف اقتصاديه معينة خلال فترة زمنفي المعروض النقدية بما يتناسب النشاط الاقتصادي لتحقيق 
 .معينة

وكتعريف يشمل اهم ما جاء به التعريفين السابقين: أن السياسة النقدية هي عبارة عن مجموعة 
يع ان تقوم النقود لكي تستط بما يكفل سرعه وسهوله تداول وحدة القوانين التي تضعها السلطات النقدية

نها ألا إير التي تلخص في الاخ بوظائفها الاقتصادية بطريقه تساعد على تحقيق أهداف السياسة النقدية
اجراءات وقواعد تتخذها الدولة من خلال البنك المركزي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتفادي الازمات 

 عترض لها الاقتصاد.التي ي
ي انكماش والاخر توسع أحدهمايمكن للسياسة النقدية أن تأخذ اتجاهين  :أنواع السياسة النقدية -1-2

 وذلك حسب الوضع الاقتصادي السائد في البلد.
 ةالنقدية لطمن قبل الس ةو تقليديأ ةانكماشي ةنقدية يتم اتباع السياسالانكماشية:  ةالنقدي ةالسياس -

ومن ثم  ةائدفي المجتمع ورفع معدل الف ةبخفض الانفاق وتقييد الاهتمام وتقليص كميه النقود المتداول
 .مرتفاع الاسعار وبالتالي محاربه التضخاالحد من 

 لزيادة ةيقهذه الطر  إلىولى حيث يتم اللجوء الأ ةوهي تمثل عكس الحال السياسة النقدية التوسعية: -
فيرتفع ة، دوتخفيض معدل الفائ ،بتشجيع الاهتمام ورفع حجم وسائل الدفع ةينقدال ةكتلللالنمو  ةسرع

 .ةوالتقليص من حده البطال نتاجالإ زيادة إلىحجم الاستثمارات مما يؤدي 
 السياسة المالية:  -2
فيما مضى كان مفهوم السياسة المالية يرادف في معناه المالية العامة مفهوم السياسة المالية:  -2-1

 لىإوميزانية الدولة، ولكن تطور مفهوم الدولة استدعى تطور وتوسع مفهوم السياسة المالية ليصبح يشير 
النشاط المالي للاقتصاد العام بوحداته المختلفة وما يتبع ذلك من أثار على مختلف قطاعات الاقتصاد 

  ث تؤثر على مستوي ونمط النشاطات الاقتصادية وعلى فرص النمو وتوزيع الدخل.بحي
وبالتالي فقد أصبحت السياسة المالية تعرف على أنها السياسة التي بموجبها تستعمل الحكومة برامج 

عتنقه ت أثار مرغوبة وتجنب الآثار الغير مرغوبة في ظل ما إنتاجنفقاتها وإيراداتها وميزانيتها العامة بهدف 
 من مبادئ.

هذا وقد تم تعريف السياسة المالية: بأنها مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة من خلال الميزانية 
العامة للدولة، وتضاف إليها الميزانيات المستعملة لبعض الأجهزة والجهات الحكومية بهدف تحقيق أهداف 

  .معينة
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م العصر الراهن نظرا لتزايد العجز في الميزانية العامة المعظولقد تزايد الاهتمام بالسياسة المالية في 
الدول، حتى أصبحت تعتبر من أقوى السياسات الاقتصادية وأشدها تأثيرا على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية من خلال مساهمتها الفعالة في تقليص الفوارق في الدخول، توفير فرص العمل، زيادة القوة 

نمو الناتج القومي، كما تساعد السياسة المالية على إرساء مبادي العدالة الاجتماعية ورفع الشرائية للفرد و 
ية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي هذا وتتضمن السياسة المالية المطبقة في كل دولة على نتاجمستوى الإ

ل الإيرادات صيمجموعة من الاستراتيجيات الحكومية لتحصيل الإيرادات وللإنفاق، بحيث تؤثر طريقة تح
على دخل مختلف القطاعات وعلى القدرة الاتفاقية للحكومة، كما يؤثر نمط الإنفاق على إمكانية التوسع 
الاقتصادي مستقبلا وعلى الشروط المادية والاجتماعية للمجتمع، وبالتالي فإن الموقف المالي العام يؤثر 

  على التوظيف ومستوى النشاط.
  لية: السياسة الما أدوات - 2-2
وهي عبارة عن مبلغ نقدي يقوم بدفعه شخص عام من أجل إشباع حاجات عامة، أو  النفقات العامة: -

كل الأموال التي تصرفها الدولة من أجل إشباع الحاجات العامة للمواطنين، وتأخذ أشكالا متعددة، حيث 
  و منح الإعانات.أنها يمكن أن تتمثل في: نفقات مرتبات الموظفين أو دفع أجور المقاولين أ

جاء تطور النفقات العامة كنتيجة لتطورات الفكر الاقتصادي ونظرته لمدى جدوى تدخل الدولة في 
الحياة الاقتصادية ومن ثم لمدى أهميتها في التأثير على آلية سير النشاط الاقتصادي، وفي هذا الصدد فان 

عتها وهيكلتها ما يخص طبيتطور النفقات العامة تركز على نظريتين رئيستين كان لهما التأثير الأبرز في
  وهما النظرية الكلاسيكية والنظرية الكينزية. 

عدم تدخل الدولة،  إلى الحدود، أضيق في وحصرها العمومية النفقات تحجيم بضرورة الكلاسيك نادى
والاعتماد على آلية السوق (اليد الخفية) في إعادة التوازن، حيث كانت نظرته للإنفاق العام بأنه غير منتج 
من حيث خلق الثروة، معتقدا أن الإنفاق العام لا يرفع من النمو الاقتصادي وأنه يتم تحويل الثروة من 

وعجز الفكر الكلاسيكي عن  1929القطاع العام. ونتيجة لأزمة الكساد العالمي لسنة  إلىالقطاع الخاص 
 يتم أن يمكن لا يينأساس مشكلين من يعاني السوق إيجاد مخرج لها، ظهر الفكر الكينزي الذي يرى أن

  وهما: معالجتها بشكل تلقائي

 الثلاثينيات في حدث كما طويلة ولفترة كساد حالة في الاقتصاد يقع أن احتمال. 
 قد يتنقل ولكن التام الاستخدام تحقق توازن حالة خلاله يحدث وقد مستقر، غير الاقتصاد أن يرى 
 .تام باستخدام ذلك يقترن أن دون ولكن أخرى، توازن حالة إلى هذه التوازن حالة من

واقترح كينز زيادة الطلب الكلي للاقتصاد هو الحل الأمثل لتلك المشكلة، حيث يؤدي تحفيز الاستهلاك 
تحقيق اجمالي ناتج محلي عند مستوى العمالة الكاملة، ومنه  إلىوالاستثمار والنفقات الحكومية في النهاية 

فقد نادى الفكر الكينزي بتدخل الدولة عن طريق نفقاتها العامة يعتبر أمرا ضروريا لتصحيح تلك الإخفاقات 
  ومن ثم تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. 
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ياسة المالية دولة ما على السقد تعترض لها الاقتصادية التي  إذا فالنظرية الكينزية تعتمد في حل المشاكل
واعتبرتها بالتالي الأداة المفضلة لتحقيق أهدافها الاقتصادية ومنه تحقيق  –الانفاق العام والضرائب  –

  الاستقرار الاقتصادي.
ضاء متضامنين عالدولة على المكلفين باعتبارهم أ الضريبة مبلغ من المال تفرضه: السياسة الضريبية -

في منظمة سياسية مشتركة هي الدولة بهدف تأمين الخدمات العامة والاصلاح الاجتماعي والاقتصادي. 
ففي الدول المتطورة تعد الضريبة اداة فعالة في تنفيذ السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويتناسب 

ردية، وتعد ايضاً وسيلة لتدخل الحكومة في ي متطور ومستوى عال للدخول الفإنتاجذلك مع وجود جهاز 
وتوزيع  جنتاسعار المواد ومكونات الإصصات الدخل ومصادره والتأثير في أالية السوق من خلال تعديل مخ

النشاطات الاقتصادية والمشاريع الصناعية حسب المناطق عن طريق منح اعفاءات لبعض المناطق 
  والمشاريع وفقاً لخطط التنمية. 

الدول النامية فتعد الضريبة مصدر تمويل مهماً من اجل اقامة وانشاء البنى التحتية للاقتصاد أما في 
ومن ثم يكون دورها مهماً في تمويل الخزينة العامة للدولة بالمال اللازم للتنمية وفي التأثير في السياسات 

  الاقتصادية والاجتماعية. 
توى هي ضعف الحصيلة الضريبية بسبب انخفاض مس وأهم ما تتميز به الضرائب في البلدان النامية

، وعدم وجود توازن في النظم الضريبية المطبقة حيث تتأثر الضرائب بالظروف أساسيدخول الافراد بشكل 
محيطة به معزولاً عن البيئة ال ن الحدث الضريبي ليس حدثاً والاجتماعية المحيطة بها وبسبب أ الاقتصادية

ن العلاقة المتبادلة إولذلك ف ،ية واجتماعية وسياسية تشكل من البيئة التي طبق فيهانما يمثل ظاهرة اقتصادوإ 
، الامر الذي يجعل أثارها واضحة من خلال الهيكل الاقتصادي والسياسي وطيدةبين الكيان الضريبي و 

  .سمات النظم الضريبية المطبقة في الدول
 لتطور دور الدولة في الحياة الاقتصادية، فلقد كانتتطور الفكر المالي نتيجة :  سياسة العجز الموازني -

النظرية التقليدية السائدة في القرن التاسع عشر وخلال النصف الأول من القرن العشرين تقدس توازن 
الموازنة العامة أي تؤمن بضرورة تساوي النفقات العامة مع الإيرادات العامة، ، ولكن بعد الأزمة الاقتصادية 

 لىإبح من غير الممكن الالتزام بتحقيق التوازن بالوسائل الاعتيادية، لذلك تلجأ الدولة ، أص 1929عام 
المصادر غير الاعتيادية لتمويل نفقاتها العامة المتزايدة لأنه في المالية العامة الحديثة تزايد نطاق دور 
الدولة وزاد نطاق تدخلها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ومن هنا ظهرت المالية الوظيفية، 

أهدافها  إلىتخدمها الدولة للوصول حيث أصبحت الموازنة وسيلة من وسائل السياسة الميزانية التي تس
المختلفة، بحيث يمكن لها زيادة نفقاتها أو خفضها أو تأثير في الضرائب سواء بالزيادة أو النقصان، وذلك 
تبعا للأحوال الاقتصادية التي تسود الدولة، وكنتيجة لذلك فقدت قاعدة توازن الموازنة العامة صفتها وأصبحت 

مكن أن يكون رصيدها موجبا أو سالبا وفي بعض الاحيان يكون متوازيا، وذلك وفقا الموازنة العامة للدولة ي
  لما يتماشى مع الأحوال الاقتصادية للدولة.

  السياسة التجارية:  -3
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 يرتبط مفهوم السياسة التجارية بالتأثير في التجارة الخارجية، وبالتالي تعريف السياسة التجارية: -3-1
  اخل والخارج، وقد قدمت عدة تعاريف للسياسة التجارية من بينها:مجمل المبادلات بين الد

التي تستخدمها السلطات الاقتصادية للتأثير على  دواتتعرف السياسة التجارية بأنها مجموعة الأ
مسار التجارة الخارجية كما ونوعا لتحقيق أهداف معينة، كما تعرف كذلك بأنها حزمة من القوانين والإجراءات 

  ات التي تتخذها الدولة من أجل تنظيم العلاقة بينها وبين دول العالم الأخرى. والتشريع
ويمكن للحكومة الوطنية أن تفرض العديد من القيود على التعاملات التي لا يمكن فرضها على 

  التعاملات الداخلية؛ وتتضمن هذه القيود:
  وهي ضرائب على السلع المستوردة.  الرسوم الجمركية: -
  حيث يوضع حد أقصى لدخول سلعة معينة.  على الواردات:الحصص  -
  وذلك بغرض تشجيع المصدرين وتقوية وضعهم التنافسي.  دعم الصادرات: -
  عملات أجنبية. إلىبتقييد قدرة المواطنين على الصرف  الرقابة على الصرف: -
تسعى الدول من أجل تحقيق أهداف السياسة التجارية من خلال استخدام  السياسة التجارية: أدوات -3-2

 المختلفة، مقسمة كما يلي: دواتجملة من الأ
ية يقصد بالسياسة الجمرك السعرية (غير المباشرة): الرسوم أو التعريفات الجمركية: دواتالأ -3-2-1

ها الدولة على البضائع التي تجتاز حدودمجموعة الإجراءات المتمثلة في القوانين والأنظمة التي تفرضها 
دخولا وخروجا، فهي بالتالي مجموعة الرسوم والتعريفات الجمركية التي تطبق على السلع على اختلاف 

  أسعارها، وحسب أهميتها استيرادا وتصديرا.
حماية  إلىأهداف حمائية ومالية، فيكون الهدف حمائيا عندما يهدف  إلىوتهدف السياسة الجمركية 

صناعة معينة أو التأثير على حجم الواردات، أو على سعرها، ويكون الغرض ماليا، إذا كان المقصود من 
  تطبيقه الحصول على موارد مالية للخزينة العمومية.

  ثلاثة أنواع:  إلىوتنقسم الرسوم الجمركية من حيث طرق فرضها 
لوحدة الواحدة من السلعة المستوردة، وعادة وهو رسم ذو قيمة ثابتة على ا * الرسوم أو التعريفة النوعية:

  أخرى. إلىتختلف من سلعة 
  وهي نسبة من قيمة الوحدة الواحدة من السلعة المستوردة. * الرسوم أو التعريفة القيمية:
يمي أو نوعي ف أساسوهي خليط بين الاثنين، بحيث تكون الرسوم إما على  * الرسوم أو التعريفة المركبة:

  أو كلاهما معا. 
  : إلىوالاستهلاك  نتاجوتنقسم الرسوم الجمركية من حيث آثارها على تحديد الاستيراد والإ

عة مساواة سعر السلعة المستوردة أو تزيد على سعر السل إلىوهي التعريفة التي تؤدي  * التعريفة المانعة:
  ذه السلعة والتعويض عنها بالمنتج المحلي. الوطنية، وهو شكل متطرف يراد منه منع استيراد ه

قليل الاستيراد ت إلىوهو النوع الشائع الاستخدام حيث تؤدي التعريفة بعد فرضها  * التعريفة غير المانعة:
  إلا أنها لا تمنعه، فتبقى هنالك كمية من الطلب يتم تأمينها من الأسواق الخارجية.
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هي تخفيضات جمركية وضريبية الغرض منها تشجيع التصدير من منتج معين  إعانات التصدير: �
والغرض منها أيضا تدعيم قدرة المنتجين الوطنيين على التنافس في الأسواق الدولية وزيادة نصيبهم منها، 

دفع  ها. والإعانة قد تكون مباشرة حيث تتمثل فيأساسوذلك بتمكينهم من خفض الأثمان التي يبيعون على 
نوعي، أو غير مباشرة وتتمثل في منح  أساسقيمي أو على  أساسبلغ معين من النقود يحدد إما على م

 لامتيازات لتدعيم مركزه المالية.المشروع بعض ا
قانوني محدد في اتفاقية الجات لا يجوز الخلط بينه وبين  ىنظرا لأن للإغراق معن الإغراق: �

لمادة التعريف التي ورد في اتفاقية الجات في ا إلىسوف نشير  صور المنافسة الجائزة الأخرى، لذلك فإننا
اقد لآخر بلد متع إلىالسادسة من الاتفاقية فإن السلعة تكون في حالة إغراق إذ قام طرف متعاقد ببيعها 

بلد المنشأ  في نتاجبأقل من قيمتها، أو إذا كان سعر السلعة المصدرة في بلد الاستيراد أقل من تكلفة الإ
  مضافا إليها تكلفة البيع والأرباح المعتادة.

وبالتالي فإن الإغراق لا يعني بيع السلعة المستوردة في السوق المحلى بأسعار أقل من المنتجات 
  بل العبرة في المقارنة بين أسعار البيع لنفس السلعة في بلد التصدير وبلد الاستيراد.  ،المثيلة المحلية

يقصد بتخفيض سعر الصرف كل انخفاض تقوم به الدولة عمدا في قيمة  الصرف:تخفيض سعر  �
الوحدة النقدية الوطنية المقومة بالوحدات النقدية الأجنبية سواء اتخذ ذلك مظهرا قانونيا أو فعليا في نسبة 

ية لالذهب أو لم يتخذ، وتخفيض سعر الصرف بهذا المعنى يترتب عليه تخفيض الأثمان المح إلىالوحدة 
  مقومة بالعملات الأجنبية ورفع الأثمان الخارجية مقومة بالعملة الوطنية.

  الكمية المباشرة:  دواتالأ -3-2-2
ويقصد بها قيام الدولة بتحديد الكمية المصدرة من سلعة ما أو الكمية المستوردة،  الحصص الاستيرادية: �

والشائع هو تحديد الكمية المستوردة، ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بيع تراخيص الاستيراد عن طريق المزاد 
 إجمالي الحصة. أساسالمستوردين وتكون هذه التراخيص مقسمة على  إلى
  ونجد فيها:  يفية:القيود غير التعر  �

مثل التنظيمات المتعلقة بالصحة والبيئة والأمن والحماية من التلوث والأمراض  * الترتيبات الحكومية:
  غير ذلك.  إلىالاجتماعية، كما تتضمن ترتيب العلامة التجارية وتحديد المواصفات.. 

ا يضفي اتها من السوق المحلي، موهي قيام الحكومة بتوجيه نسبة معينة من مشتري * المشتريات الحكومية:
 سمة تمييزية للمنتج المحي لزيادة تنافسيته.

: مثل احتكار الدولة لاستيراد السكاكر في اليابان. الحصة التصديرية * تجارة الدولة والاحتكارات الحكومية
أمريكا مقابل  لىإالتطوعية: مثل الاتفاق بين اليابان وأمريكا على أن تقلل اليابان صادراتها من السيارات 

  هما.اليابان للحفاظ على مصالح المنتجين المحليين في كلي إلىل صادرات أمريكا من الأجهزة الحاسوبية يتقل
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د�� ا���������

ت ا��
 ا���ور ا��
�� : ا���
مجتمع ما، يعني البحث عن العناصـــــــــــر التي يؤدي التوليف بينها والعلاقات إن تحليل هيكل أو بنية 

 القائمة ضمنها إلى إعطاء هوية خاصة بالمجتمع تكون مستقرة نسبيا عبر الزمن.
ويعود هــذا الاســــــــــــــتقرار إلى كون الهيــاكــل تتطور ببطء. وبــالتــالي فــإن التــأثير على الهيــاكــل يعود في 

  لمجتمع.النهاية إلى الرغبة في تغيير ا

: -أو����

ت ا������� و���
�� ا����� ط

تهدف الســياســـات الاقتصـــادية الهيكلية إلى تغيير الظروف والشـــروط التي تقود تطور هياكل المجتمع 
وإحداث تغييرات عميقة فيه، كتغيير هياكل المؤسـسـات الاقتصـادية من حيث أحجامها ومهامها وأنشطتها، 

  التمويل.تغيير النظام المالي وأساليب 
وهناك بعض البنيات والهياكل المكونة للبيئة التي يمارس فيها النشـــــاط الاقتصـــــادي وهي ذات طبيعة 

 م،القي ( الجنس) الهياكل الاجتماعية حســـــــــب الأعمار، ( اجتماعية وســـــــــياســـــــــية، مثل الهيكل الديمغرافيٍ 
  الخ) الهياكل القانونية والهياكل السياسية. المعايير......

لزمني مداها ا على خلاف الســــــياســــــات الظرفية التي تتعلق بالمدى القصــــــير، الهيكلية،والســــــياســــــات 
طويل. إذ يتعلق الأمر بجعل الهياكل الاجتماعية و الاقتصادية تنمو تدريجيا بشكل يسمح بتحسين الفعالية 

  وبالتالي تؤدي الى رفع الأداء الاقتصادي الكلي. والأداء الدائم للجهاز الإنتاجي،
الســــــياســــــات الهيكلية قد تحتاج بالموازاة الى ســــــياســــــات ظرفية منســــــجمة معها، فمثلا في دول  إلا أن

الاتحاد الأوربي تزامن القرار بالانضـمام الى اليورو، وهو مسـألة هيكلية، مع اعتماد سـياسة ميزانية موجهة 
السـياسات  م في إنجاحلتقليص العجز الموازي والمديونية العمومية. كما يمكن للسـياسـات الهيكلية أن تسـاه

 قضـــــية اســـــتعملت الأموال الناجمة عن الخوصـــــصـــــة، الظرفية ،فالدول التي اعتمدت برامج الخوصـــــصـــــة،
  لمواجهة الإنفاق العمومي الإضافي الموجه لامتصاص التراجع الاقتصادي. هيكلية،

ناء الهياكل بيمكن أن يكون لتطبيق الســياســات الهيكلية نتائج وانعكاســات على المدى الطويل. فمثلا 
القاعدية للنقل في إطار ســــياســــات الأشــــغال الكبرى الموجهة لانعاش العمالة يمكن أن يحدث آثارا خارجية 

ازها لها بتحســــين تنافســــيتها وزيادة كفاءة جه ايجابية تســــتفيد منها المؤســــســــات بصــــفة خاصــــة، بما يســــمح
  الانتاجي.

دف تعني: مجالا واسعا للتدخل العمومي، ويهمما سبق يمكن أن نستنتج بأن سياسة اقتصادية هيكلية 
وتحسين  ،هذا التدخل الى التأثير على مكونات المجتمع. بقصـد جعل الجهاز الإنتاجي كفؤا بشكل مستديم

إلا أن شـــكل التدخل يبقى متوقفا على المذهبية الاقتصـــادية  ،الأداء الاقتصـــادي الكلي على المدى الطويل
  المعتمدة.
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  الهيكلية:ميادين السياسات -1

على العموم تهتم السـياسات الهيكلية بإصلاح الأطر والأسس الخاصة بالسياسة الاقتصادية. وتتناول 
  السياسات الهيكلية من منظور صندوق النقد الدولي:

 عادة هيكلة القطاع العام.إ الخوصصة و  −

 الاستثمار الأجنبي المباشر. −

 إصلاح نظام الأسعار وتحريرها. −

 الخارجية.تحرير التجارة  −

 إصلاح القطاع المالي. −

  السياسة الصناعية. −

  مبررات السياسات الهيكلية: -2

  تنبع أهمية السياسات الهيكلية في الوقت الحالي من ثلاث اعتبارات:
انهيار المعســــــــــــــكر الاشــــــــــــــتراكي وتراجع الايديولوجية المتدخلة بما مكن لأيديولوجية الســــــــــــــوق من   �

 تعديل الهياكل الاقتصادية بما ينسجم مع الايديولوجية الجديدة. الانتشار، وهذا ما أدى الى ضرورة

تراكم المشـــــــــــكلات الاقتصـــــــــــادية في الدول النامية وعدم شـــــــــــجاعة الحكومات المتعاقبة على اتخاذ   �

 اجراءات اصلاحية نتيجة عوامل عديدة. وهو ماراكم الحاجة إلى الإصلاح.

لنشـــــــــاط الاقتصـــــــــادي الكلي مكرســـــــــة لخدمة انفجار أزمة المديونية بشـــــــــكل أصـــــــــبحت معه نتائج ا  �

  المديونية.

��
  ا��و��� وإ$
دة ھ���� ا�!ط
ع ا���و��: -�

عن الانتقال التام أو الجزئي للملكية العامة لصــــالح الخواص أو تمكينهم بموجب  ،تعبر الخوصــــصــــة
قال المســتعملة للانتالخوصــصــة إحدى الدعائم  عقد من إدارة المؤســســات مع بقائها مملوكة للدولة. وتعتبر

إلى اقتصـــاد الســـوق ســـعيا لتقليص حجم الدولة، وعملا على ترشـــيد الانفاق العام ورفع كفاءة المؤســـســـات. 
على أنها وســـيلة من وســـائل زيادة الديمقراطية الاقتصـــادية.  ،وينظر إلى الخوصـــصـــة، بالإضـــافة إلى ذلك

  الاقتصادي والسياسي. ور الإداري،فهناك المنظ ،لهذا نجد المنظورات بالنسبة للخوصصة متعددة
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  : المنظورات الثلاثة للخوصصة)1رقم (الجدول 

  المنظور الاداري المنظور الاقتصادي المنظور السياسي

 الهدف الرئيسي تحقيق أهداف اجتماعية تعظيم المنافع الفردية اعادة توزيع السلطة والرقابة

 وحدة التحليل اجتماعية منفصلةمشكلة  الفرد/المؤسسة الجماعة/الطبقة

 المفهوم دارةالإ الآلية المفضلة السلاح

  أهداف الخوصصة:-1

تقف الخوصـــصـــة عند مســـتوى الأهداف المذكورة أعلاه، وإنما هي وســـيلة لإعادة تشـــكيل المجتمع  لا
لمصـــالح اعن طريق التغيير الجذري للمؤســســـات الاقتصــادية والســـياســية وعن طريق تغيير طبيعة  ،بأكمله

  الاقتصادية والسياسية وهي بهذا تعمل على:
 يمكن أن تكون مسؤولة عنه. تخفيض توقعات الشعب حول ما يمكن أن تقوم به الحكومة وما −

 التقليل من سيطرة القطاع العام وتخفيض بنيته التحتية التنفيذية. −

  تغيير خريطة فئات المصالح بجعلها أقل تأييدا لتوسع القطاع العمومي. −

  :أساليب الخوصصة-2

  تتم عملية تحويل المؤسسات العامة إلى القطاع الخاص بعدة أساليب أهمها:
ســــواء بطرح أســــهمها للاكتتاب العام في الســــوق المالية، أو بيع المؤســـســـات العامة كاملة للجمهور:  -أ

عن  أو التفاوض مباشـــــــرة مع بعض المســـــــتثمرين، وتحويل أجور بعض العمال والاداريين إلى مســـــــاهمات
ي كما حدث ف طريق مقايضـــة هذه المؤســـســـات بالديون الخارجية أو عن طريق إعطاء كوبونات للجمهور،

  تشيكوسلوفاكيا باعتبار الدولة مديرة بالنيابة عن الشعب.
تبعا لشــــــــــــروط مناســـــــــــــبة تحقق  التأجير طويل المدى للأصــــــــول التي تملكها الدولة للقطاع الخاص:-ب

  وللجمهور وقد. طبق هذا الأسلوب في الصين.المصلحة للاقتصاد الوطني 
وفقا لدفتر شــروط. وضــمن  طرح المؤسـســات العمومية للتعاقد على إدارتها من قبل القطاع الخاص: -ج

هذا المنظور يتم الابقاء على المؤســـــــــســـــــــة كما هي ،بحيث يبقى رأس المال مملوكا للدولة. ومن فوائد هذه 
العمــالــة الحكوميــة مع التغيرات التي تحــدث في طبيعــة العمــل الطريقــة التغلــب على مشــــــــــــــاكــل عــدم مرونــة 

وظروفه فضـلا عن تخلص الدولة من أعباء التسـيير اليومي للمؤسـسات، وتخليصها من النفقات الاضافية 
  في شكل إعانات للمؤسسات العاجزة.

رار أو الاستمالتي تظهر عدم الكفاءة والقدرة على  بعض وحداتها): ( أو تصـفية المؤسـسـات العمومية-د
لعدم توفر الجدوى الاقتصادية في استثمارها بسبب الخسائر الكبيرة التي لحقت بها والتي يدفعها في النهاية 

  المواطنون جميعهم.
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بإصــدار أســهم جديدة فتح رأس مال المؤســســات العمومية القائمة جزئيا للخواص أو رفع رأســمالها:  -ه
  تطرح للبيع للخواص.

يلة من وســائل تنشــيط الأســواق المالية وتعبئة الادخار المحلي. إذ الكثير من وتعتبر الخوصــصــة وســ
  أشكال الخوصصة يمكن القيام بها عن طريق الأسواق المالية فهذه الأسواق بإمكانها:

تأمين الظروف الملائمة لعرض الأســـــــــهم واكتتاب الجمهور بها مع امكانية تحديد ســـــــــقف الاكتتاب  −

 للشخص الواحد.

  حقيقية للأسهم تعكس في النهاية قيمة المؤسسة. إعطاء قيمة −

  صعوبات الخوصصة:-3

  تعترض الخوصصة مجموعة من الصعوبات الميدانية أهمها:
تؤدي في الغالب الى تســريح عدد كبير من العمال في المؤســســات التي تمت خوصــصــتها مما  إنها �

 يفاقم من حدة البطالة بما لها من انعكاسات اجتماعية غير مرغوبة.

صــعوبة التقييم الاقتصــادي للمؤســســات في ظل غياب أســواق مالية كفؤة مما يفتح المجال للتلاعب  �

  بالمال العمومي.

  اعادة هيكلة المؤسسات العمومية:-4

ثمة مشـــــكلة تثور وتتعلق بكون المؤســـــســـــات العمومية المطروحة للخوصـــــصـــــة تكون في العادة غير 
لشـــــــرائها. وهذاما يدفع الســـــــلطات العمومية الى اعادة هيكلتها  مؤهلة ،مما يجعلها لا تحظى بالإقبال عليها

بقصـد ضـمان اسـتمرارية هذه المؤسسات من جهة، وضمان زيادة متحصلات البيع الناجم عن خوصصتها 
وتعتبر عملية إعادة الهيكلة نوعا من الإعداد والتطوير للمؤســـــــــــــســـــــــــــات في اتجاه الملكية  من جهة أخرى.

  الخاصة.
  دة الهيكلة مجموعة من الأساليب أهمها:تتضمن عملية اعا

بحيث تمثل الشـــركة القابضـــة عنصـــر الملكية  تجميع المؤســســات العامة في صــورة شــركات قابضــة: -أ
  الخاصة بالدولة وهي في ذات الوقت تبتعد عن الهياكل الادارية والتنظيمية للدولة(الوزارات).

إذ أن ضم الأنشطة تحت مظلة  ،المؤسـساتمدى تماثل وتكامل أنشـطة وتخضـع عملية التجميع الى 
 ( -عموديا- شـــــــركة قابضـــــــة واحدة يتم بالاســـــــتناد الى كونها من نوع واحد، أو الى كونها متكاملة رأســـــــيا

  لورق)ا الكيماويات، الشركات العاملة في مجال الأسمدة، ( أو أفقيا البيع....)، النقل، التخزين، الانتاج ،
 قصــد الوقوفالمؤسـســات العامة  تم هذا من خلال دراسـة مختلف أنشــطةوي :تفريع المؤسـســات العامة-ب

على الأنشــــــطة المربحة، والأنشــــــطة غير المربحة، وعلى أســــــاس الأنشــــــطة المربحة يتم إعادة دمج بعض 
أهيل تكن هناك امكانية للت ذا لمالمؤسسات وانشاء مؤسسة جديدة ،ويتم التخلي عن الأنشطة غير المربحة ا
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فيتم تكوين مؤســســة جديدة وتمكينها من عناصــر  ،مكانية للتأهيل من جديدإذا كانت هناك إأما  .جديدمن 
  الانطلاق والاقلاع.

 ً
��
�- :��$
  ا���
�� ا���
يمكننا التمييز بين الســـياســـة الصـــناعية العامة والســـياســـة الصـــناعية النوعية. فتهدف الأولى إلى خلق 

موم فهي لا تميز بين فروع أو مناطق النشـــــــاط الصـــــــناعي، الظروف الملائمة للتنمية الصـــــــناعية على الع
النوعية  في حين لا تتوجه الســياســة ،والتصــدير ويتعلق الأمر بالمســاعدة على البحث والتطوير، الاســتثمار

إلا إلى جزء من المؤســســات تبعا لتوطنها ضــمن منطقة جغرافية معينة. وفي العادة تكون الســياســة النوعية 
   في حين يمكن أن تكون السياسات العامة دائمة. مان الانتقال)،مؤقتة(لأن هدفها ض

يمكن أيضــــــا التمييز بين الســــــياســــــات الصــــــناعية تبعا للجهة التي تقوم بوضــــــعها هل هي الســــــلطات 
الوطنية أم الســـــلطات الإقليمية أو الســـــلطات فوق القومية؟ ويمكن أن يقود هذا التعدد في مصـــــادر وضـــــع 

ذلك أن التدابير المتخذة في مختلف المستويات ليست دائما أو  د من الالتباس،السـياسـة الصناعية إلى مزي
  بالضرورة متكاملة.

  :أدوات التدخل في السياسة الصناعية -1

  تتعدد الأدوات التي تتوفر عليها السلطات العمومية للتأثير على نمو الهياكل الصناعية وأهمها:
تتم مســـــاهمة الســـــلطات العمومية في دعم الصـــــناعات والاســـــتثمار الخاص عن  المســــاعدات المالية: -أ

طريق المساعدات المالية التي تأخذ في العادة شكل نفقات ضريبية أو اعانات لفوائد وعلاوات رأس المال. 
  وتهدف هذه الاعانات إلى جعل المشاريع ذات مردودية.

طريق مشترياتها ممارسة بعض التأثير على التطور يمكن للسلطات العمومية عن  الأسواق العمومية: -ب
الصــــــناعي، إذ يمكن لســــــياســــــة الشــــــراء لدى الإدارات العمومية أن تؤدي دورا مؤثرا، فالدولة الســــــاعية إلى 

لا تركز  وبالتالي ،واسعةالضـبط الاقتصـادي والوصـية على الاقتصـاد القومي تنظر إلى الأشـياء من زاوية 
الشــراء، ويمكن لسـياســة الشـراء العمومية إنقاذ المؤســسـات الصــناعية عند كســاد على السـعر في اتخاذ قرار 

  سلعها بفعل المنافسة الأجنبية.
تعتبر سياسة المنافسة ذات طبيعة مركبة وتحمل معها مفارقات ،مما  يصعب من  سـياسة المنافسة: -ج

يود ؤســســات دون ضــوابط أو قذلك أن المنافســة لا تعني المواجهة والصــراع بين الم ،التطبيقوضــعها حيز 
  ولهذا تعمد الحكومات إلى تبني سياسة منافسة تهدف إلى :

 ؛مراقبة التحالفات −

 ؛مراقبة الوضعيات الاحتكارية −

 ؛محاربة أشكال المنافسة غير المشروعة −
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  محاربة الإغراق. −

أدى ظهور فكرة الــدولــة المتــدخلــة إلى تحول الــدولــة في الكثير من الأحيــان إلى  المبــادرات العموميــة: -د
دولة مقاولة بفعل عدة عوامل. فمباشـــــــــــرة بعد الحرب العالمية الثانية كان هم الحكومات هو بناء ما هدمته 

ة قالحرب، وهو ما قاد الحكومات آنذاك إلى تأسـيس الكثير من المؤسسات العمومية خاصة في مجال الطا
والقرض وهوما مكن الســلطات العمومية من توجيه ودفع الأنشــطة الصــناعية. وأدت كذلك أزمة الســبعينات 
بالكثير من الحكومات، بالنظر إلى القيود التي واجهتها السياسات الاقتصادية الكلية ،إلى إنشاء المؤسسات 

  العمومية الصناعية المختلفة.
الأعوان في الحياة الاقتصــــادية إلى حد أدنى من الضــــوابط  تخضــــع العلاقات بين مختلف التشـــريع: -ه

شـــكال التعســـف عندما لا تكون موازين القوى متكافئة. تتعلق التشـــريعات أالقانونية من أجل تفادي مختلف 
في مجال السياسة الصناعية بكيفيات إنشاء وسير المؤسسات، الأعمال التجارية، العلاقات بين المؤسسات 

  ة التي تصاغ بها النصوص القانونية ليست بالضرورة اقتصادية.والعمال. والنظر 
وتســتخدم الأداة التشــريعية في المجال الصــناعي لوضــع المعايير والقواعد الإجبارية المتعلقة بالصــحة 
،الأمن والاســـتعمال وبالمجال التقني. وتهدف هذه المعايير خاصــــة التقنية منها إلى حماية الســــوق المحلي 

المصـــــنوعة في الخارج أين تكون المعايير غير مطابقة للمعايير المحلية. وبالتالي فإن نظام من المنتجات 
  المعايرة يشكل إحدى الأدوات الحمائية.

نشـــــــير فقط إلى أن الاتجاه الحالي يعرف على الأقل نقاشـــــــا يدفع باتجاه تفكيك التشـــــــريعات أو إعادة 
  من دون قيود.، دعه يعمل: يعني ذلكأن دون  ،السوقصياغتها بشكل مرن ومتكيف مع آلية 

 ً
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تســـتخدم ســـياســـة تحرير الأســـعار قصـــد إزالة التشـــوهات الســـعرية وتحرير قيمها وحركتها بإلغاء الدعم 

إلى و  ،الســـوقوكافة أشـــكال التدخل الإداري في الأداء الســـعري، قصـــد المســـاهمة في قيام وتطور اقتصـــاد 
د اســــــــتخدام الموارد وتصــــــــويب توجيهها وتوظيفها وإلى زيادة الإنتاج المحلي ضــــــــغط الطلب الكلي وترشــــــــي

لة وإلى تعبئة الموارد المالية للدو  ،المـدفوعاتوالصــــــــــــــادرات وتقليص الواردات بمـا يؤثر إيجـابـا على ميزان 
  لخفض العجز الموازني وزيادة مخصصات التنمية وصولا في النهاية إلى السيطرة على التضخم.

حرية تحديد الأســـــــعار يمكن أن يقود المؤســـــــســـــــات إلى كبح اســـــــتثماراتها وعدم التفكير في إن غياب 
عار من شأنه وبالمقابل فإن تحرير الأسـ ،تقدير أرباحها بشـكل سـليم التجديد  والإبداع باعتبارها لا تسـتطيع

جم ت حأن يولد ســـــلوكات عقلانية لأن المؤســـــســــــة تعتمد على معلومات غير محرفة وتعكس في ذات الوق
  الندرة في المجتمع ،وتشجع المؤسسات على الاستثمار والانتاج قصد تحقيق أرباح أفضل.

  وتعتمد سياسة تحرير الأسعار على:



 

 

23 

إلغاء كافة أشكال الدعم الممنوحة للأسعار لأن هذا الدعم يشكل أعباء على الميزانية العمومية وهو  −

شون بالإضافة إلى جعل الافراد يعي قتصاد،في ذات الوقت تعبير عن حجم التضخم المكبوت في الا

فوق قدراتهم الاقتصـــــــــادية بزيادة الطلب على المنتجات والاتجاه نحو الاســـــــــتهلاك التبذيري. وتعتبر 

سـياسة دعم الأسعار سياسة غير عادلة من جهة أخرى لأنها تمكن أصحاب المداخيل المرتفعة من 

 المساعدة الممنوحة للفقراء.أو بقدر أكبر من أشكال  ،بنفس القدر الاستفادة

إلغــاء التحــديــد الإداري للأســــــــــــــعــار لكون الإدارة ليس لــديهــا المعلومــات الكــافيــة عن طبيعــة العرض  −

  وطبيعة الطلب ودرجة الندرة في المجتمع، مما يجعل تخصيص الموارد لا يتم وفق قواعد الكفاءة.

 لجأ الحكومات في الغالب الى إقامةولامتصــاص الآثار الســلبية الناجمة عن ســياســة تحرير الأســعار ت
  واعتماد سياسة دعم المداخيل لتمكين المستحقين فقط من الاستفادة منه. ،اجتماعيشبكة أمان 

إن جزءا من الاختلالات التي عرفتهــا دول العــالم الثــالــث تعود إلى ارتفــاع الطلــب النــاجم عن التحــديــد 
  نتاج ولا الندرة.الإداري للأسعار التي لم  تكن تعكس لا تكاليف الإ
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جملة الإجراءات والتدابير الهادفة إلى  " يمكن تعريف ســــــــــــياســــــــــــة تحرير التجارة الخارجية على أنها:

تجاه الحياد، بمعنى عدم تدخل الدولة التفضيلي تجاه الواردات أو الصادرات اتحويل نظام التجارة الخارجية 
  ." وقتا طويلاوهي عملية تستغرق 

ويؤدي تحرير التجارة الخارجية إلى تغير في الأسعار النسبية مما ينتج عنه آثار على القطاعات تبعا 
وهذا من شأنه التأثير على الإنتاج والطلب والشغل ،ومنه في النهاية إعادة توزيع  ،الأسعار فيها لاتجاهات
  المداخيل.

حيث  ،لتجارةلعليها المنظمة العالمية  ا من المبادئ التي تقوما أســاســيءر التجارة الخارجية مبدويشـكل تحري
تعمل هذه المنظمة على محاربة مختلف أشـــــــــــكال القيود الكمية وتحويلها في مرحلة أولى إلى قيود تعريفية 

  وتعمل في مرحلة ثانية على الاتجاه بها نحو الانخفاض.
  مزايا التحرير التجاري:-1

يؤدي تحرير التجارة الخارجية إلى إزالة التشــوهات في المبادلات الخارجية وهذا بدوره  زيادة التنافســية: -أ
 ذلك أنه لا التصـــــدير ولا الاســـــتيراد حســـــن أو ســــــيئ. يقود إلى إحداث آثار تنافســـــية هامة في الاقتصـــــاد،

ق أكثر مستويات يفانفتاح التجارة الخارجية يعمل على دفع القوى التنافسية للمنتجين المحليين في اتجاه تحق
الانتاج كفاءة. فالمصــــــــــدرون في هذه الحالة لا يمكنهم التصــــــــــدير إذا لم تكن لديهم قدرة على المنافســــــــــة. 
والمنتجون المحليون يتحتم عليهم الاقتراب من التكــاليف العــالميــة إذا أرادوا أن تنــافس منتجــاتهم الواردات. 

  ت الجديدة وأكثرها كفاءة.ويعمل هذا الاتجاه على زيادة استخدام التكنولوجيا
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النــاجمــة عن تكفلهــا بــإجراءات التجــارة الخــارجيــة من جهــة وتحملهــا  التقليص من التزامــات الحكومــة: -ب
  لتكاليف ناجمة عن التحديد الإداري لأسعار الصرف. مما يجعل الحكومة تنصرف لمهام أخرى.

أن عملية الاندماج تتطلب أســـــواقا ذلك  المســـاعدة على عملية الاندماج الاقتصـــادي بين الأســـواق: -ج
واســـعة. ولهذا نجد مختلف أشـــكال الاندماج تركز على مبدأ التبادل الحر للمنتجات ذات المنشـــأ والمصـــدر 

  المنتمي لدول منطقة الاندماج المعينة. وهذا عن طريق إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
  شروط نجاح سياسة التجارة الخارجية:-2

  اسة تحرير التجارة الخارجية على مجموعة من الأدوات أهمها:تعتمد سي
 ؛تغيير نظام الأسعار −

 ؛تدخل الدولة في التجارة الدولية تغيير نمط −

  تغيير أسعار الصرف. −

واستنادا إلى التجارب التي عرفتها دول العالم في سياستها لتحرير التجارة الخارجية فإن ثمة متطلبات 
  يجب توفيرها أهمها:

تحرير التجارة الخارجية وجود ســياســات اقتصــادية كلية ســليمة وأســعار صــرف واقعية تعكس  يتطلب �

 الواقع الاقتصادي.

 تعمل في اتجاه التحرير - خاصــــة المتعلقة بالاســــتثمار والأســــعار - أن تكون الســــياســــات الأخرى �

 ودعمه.

البــدايــة  في التي يمكنلــة و من المفيــد الابتــداء في التحرير بــإلغــاء الحصــــــــــــــص والقيود الكميــة الممــاث �

ين لأن التعريفة تضــــفي نوعا من الشــــفافية على الحماية، فتبين المنتفع ،جمركيةاســــتبدالها بتعريفات 

 من الحماية وحجم هذا الانتفاع.

من المفيد  قبل الشـروع في إجراء تخفيضـات في مستويات التعريفة الجمركية القيام بإجراءات لزيادة  �

راء جنبا إلى جنب مع تخفيض ســـعر الصـــرف ليمكن من تحقيق مكاســـب ويتم هذا الإج ،الصـــادرات

 مبكرة من عملية التحرير عن طريق زيادة الصادرات والإنتاج والعمالة.

يتوقف نجـاح واســــــــــــــتمرار برامج التجـارة على توفر بيئـة عالمية تشــــــــــــــجع تحقيق المزيد من التحرير  �

 لتحرير.وتقوم فيها مختلف الدول بالالتزام بقواعد ا ،التجاري
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دي: -ا���ور ا��
�ث ��

ت ا-�,ح ا��
��  

  : مفهوم سياسات الإصلاح الاقتصادي -أولاً 

ــــــياســــــــات الإصــــــــلاح الاقتصــــــــادي : الإجراءات المتخذة من قبل مختلف الســــــــلطات  يمكن اعتبار ســ
 وق مثلا).الســـالاقتصـــادية بقصـــد تحســـين أداء النشـــاط الاقتصـــادي وفق قواعد معيارية مختارة مســـبقا(آلية 

ويتراوح المــدى الــذي يمكن لهــذه الاجراءات الــذهــاب إليــه أو تتنــاولــه بين الضــــــــــــــيق والاتســـــــــــــــاع تبعــا لعمق 
  المشكلات والاختلالات القائمة.

  ويورد ناظم حنفي مجموعة من الملاحظات على سياسات الإصلاح الاقتصادي أهمها:
قها لســــياســــية والتاريخية للمجتمع المراد تطبيأنها تتأثر في عمقها ومداها ومجالها بطبيعة الظروف ا −

نســــــــــــــجام ا ومن هنـا فـإن الإجراءات المعتمـدة قـد لا تمس بنفس الكيفية كافة القطاعات ويبقى فيـه،

 الإدارة السياسية في استيعابها وتنفيذها للسياسة أمرا ضروريا.

لتالي فإن ر مســـــتمر، وبايعتبر التطور ســـــمة حياتية، مما يجعل النظريات والقوانين والآليات في تغي −

ذلك أن تبني الدولة لهذه الســـياســـة يجب ألا يكون بصـــفة  ســـياســـة الإصـــلاح تبقى عملية مســـتمرة ،

مؤقتـة ولهذا يجب أن يأخذ طابع الديمومة والاســــــــــــــتمرار واعتماد التجديدات في الفكر والآليات مما 

 يسمح بمواكبة المشاكل الاقتصادية المستجدة.

ميم السياسات الأولويات القومية في إقامة علاقات منطقية مترابطة ومنسجمة لابد أن يراعى في تص −

 لتحديد نطاق ومجال وخطوات الإصلاح. كافياً  بين مكونات السياسة. وهذاما يتطلب إعداداً 

يعتمد نجاح الســــياســــات على مدى قدرة وكفاءة الجهاز الســــياســــي القائم في الدولة والإطارات الفنية  −

قود وتتولى عملية تنفيذ السياسات من جهة ،وعلى مدى استجابة شرائح المجتمع المتخصصة التي ت

  المختلفة لهذه السياسات.

  :أنواع سياسات الإصلاح -ثانياً 

تهدف سياسات الاصلاح على تحسين أداء النشاط الاقتصادي، إلا أنها في ذات الوقت قد تفرز آثارا 
في بعض الدول النامية ذات أثر قاســــــي على الجوانب غير مرغوبة. ولقد كانت تدابير بعض الســــــياســــــات 

الاجتماعية، مما جعل البعض يتحفظ من سياسات صندوق النقد الدولي. وهذا ما أدى إلى بروز اجتهادات 
أخرى مســـــــــتلهمة من أفكار المدرســـــــــة البنيوية وتم تطبيقها في بعض البلدان. وهذاما يقودنا إلى تصـــــــــنيف 

  أساسيتين: سياسات الإصلاح ضمن مجموعتين
وهي تلك الســياســات التي يتبناها صــندوق النقد الدولي. وتجد منطلقاتها الفكرية  الســياســات الأصــولية: -

  في الفكر النيوكلاسيكي الذي يعتقد أن التضخم ظاهرة نقدية.
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وهي تلك الســــياســــات التي تم اعتمادها على الخصــــوص في دول أمريكا  الســـياســـات غير الأصـــولية: -
الأرجنتين) بعيدا عن تدخل المنظمات الدولية ،معتمدة على أســــــس نظرية مختلفة عن  (البرازيل ، اللاتينية

 ةوأهم مقاربة تعتمدها هذه الســــــــــياســــــــــات المقاربة البنيوية. وتعتمد تدابير أكثر تدخلي ،مقاربات الصــــــــــندوق
يقي الإطار الإفر  " ى ب:(وجود قوى للـدولـة) ولقـد اعتمـدت لجنـة الأمم المتحدة لإفريقيا مقاربة مماثلة تدع

  ". المرجعي لبرامج التعديل الهيكلي من أجل التقويم والتحويل الاقتصادي والاجتماعي
وأســاس الاختلاف بين الأصــوليين وغير الأصــوليين أن غير الأصــوليين ينظرون إلى التضــخم نظرة 

ن مدة من قبل الأصـــــــولييمغايرة ،إذ ينظرون إليه على أنه ذو قصـــــــور ذاتي وبالتالي أن الســـــــياســـــــات المعت
لمحاربته لا تصـــــــلح في بلد كالبرازيل والأرجنتين، إذ هذا التضـــــــخم مســـــــتقل نســـــــبيا عن مســـــــتوى النشـــــــاط 

  الاقتصادي.
وهذا دون أن ننســـــــــى نمطا آخر إلا أنه غير متجانس من حيث منطلقاته وتدابيره وهو الســــــــــياســــــــــات 

كن لأصـــحاب القرار الاقتصـــادي. وهي بهذا لا يموالخلفية الفكرية  الذاتية التي تعتمد على ظروف كل بلد،
  حصرها ولا محتواها.

  :الأصولية السياسات أساس -ثالثاً 

تعرف الأدبيات المتعلقة بالسـياسـات الأصـولية مجموعة من المفاهيم والمصـطلحات وبالخصوص في 
ت التكيف اوهذه المصطلحات هي كالتالي: سياسات التثبيت ،سياس ،الدول النامية والاقتصـاديات المتحولة

  .مدلولها؟ فما هو ،أو التعديل أو التصحيح
ة تعبر سـياسـة التثبيت أو الاسـتقرار عن تلك البرامج الاقتصادي سـياسـات التثبيت وسـياسـات التكيف: -1

، قتصـــــــادي والمحافظة عليهالتي يقدمها صـــــــندوق النقد الدولي لبعض الدول بغرض إرســـــــاء الاســـــــتقرار الا
بمعنى أنها تهدف إلى اســـــــــتعادة التوازنات الاقتصـــــــــادية الكلية بتصـــــــــحيح الاختلالات المالية. وتكون هذه 
البرامج بموجب اتفاقيات قروض تلتزم الدولة بموجبها بتنفيذ شـــــــــــرطية الصـــــــــــندوق لمدة قصـــــــــــيرة. ولقد بدأ 

 أوائل الســــبعينات بتقديم مثل هذه البرامج لبعضالصــــندوق باعتماد هذه الســــياســــات منذ أواخر الســــتينات و 
  الاقتصادية. الدول النامية  مثل إندونيسيا وتونس بغرض إصلاح أوضاعها

مل إلى تخفيض حجم الاستهلاك المحلي ،والع ،أسـاسية وتهدف سـياسـات التثبيت الاقتصـادي، بصـفة
  على تحريك قوى السوق في اتجاه تعزيز الانتاج المحلي.

. الخصــــوص باعتماد ســــياســــات التثبيت م امتصــــاص الاختلال في ميزان المدفوعات، علىتقليديا، يت
 ( وهذا بافتراض اشـتغال آلية السوق بشكل سليم، وهذاما يدفع إلى البحث عن المتغيرات الاقتصادية الكلية

لاح ى إصـــــــفالاســـــــتقرار يهدف إل ) القادرة على ضـــــــمان  العودة إلى التوازن. كتلة نقدية... عمالة، إنتاج،
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اســتنزاف احتياطي الصــرف...الخ. ومن هذا المنظور يمكن  ،المتراكمالمشــكلات العاجلة والآتية: التضــخم 
  العودة إلى التوازن في المدى القصير.

وإذا كان امتصـاص العجز في الدول الصناعية ممكنا في المدى القصير بتقليص معدل النمو مقارنة 
العودة بمســـتوى الواردات إلى مســـتوى متناســـب مع الصـــادرات. وهذه  بمعدل الشـــركاء التجاريين حتى يمكن

لأن مرونات الدخل للصــــادرات والواردات أكثر ارتفاعا في هذه الدول، من  ،ولالســــياســــة فعالة في هذه الد
  مرونات الأسعار. فكبح نمو الدخل يكون إذن مستهدفا ومطلوبا لتحقيق هدف الاستقرار.

التعديل فتعمل على اتخاذ الإجراءات الضـرورية واللازمة للتكيف مع الأوضاع أما سـياسـة التكيف أو 
والمعطيات الاقتصـــــــادية المتغيرة ســـــــواء كانت داخلية أو خارجية. وتهدف إلى توزيع وتخصـــــــيص أفضـــــــل 
للموارد بما يضـــــمن رفع كفاءة الأداء الاقتصـــــادي. وتتجه ســـــياســـــة التكييف إلى إصـــــلاح الأطر الخاصـــــة 

قتصادية، أي إصلاح النظام الاقتصادي بما يؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى بالسـياسة الا
  المتوسط والطويل.

ولقد تم اللجوء إلى مثل هذه الســــياســــات بعد أن أدركت المنظمات الدولية أن ســــياســــات التثبيت قد لا 
 ميقة وآلية الســــــــــوق لا تعملتتلاءم والأوضــــــــــاع التي تعرفها معظم دول العالم الثالث، حيث الاختلالات ع

بشكل سليم. وفي هذا السياق تم اعتماد سياسات التكيف حيث عن طريقها تتم العودة إلى التوازن الخارجي 
عن طريق مجموعة من التدابير المؤســــــســــــية أو التنظيمية التي تضــــــمن الممارســــــة الســــــليمة لآلية الســــــوق 

  وتهدف إلى القضاء على عراقيل النمو.
ورغم هذا التوضــيح فإن هناك تداخلا بين أدوات الســياســتين، يعبر عن حجم الترابط والتكامل بينهما. 
ذلك أن ســـــياســـــة التثبيت تترك في العادة أثرا ايجابيا على ســـــياســـــات التكيف، إذ أن مســــــاهمتها في تراجع 

قية الأهداف المتبمعدلات التضــــــــخم ونســــــــبة العجز الموازني تمكن من تبني رؤية واضــــــــحة ودقيقة لتحديد 
والمطلوبة من عملية التكيف. كما يكون لســـــــــياســـــــــة التكييف في حال نجاحها أثر ايجابي على ســـــــــياســـــــــة 
التثبيت، بما يمكن من تخفيف الأعباء عنها. فالأداء الاقتصــادي المصــحوب بمعدلات نمو مرتفعة يســاعد 

ــــب على العجز في ميزان المــــدفوعــــات والعجز الموازني، حتى  ــــة على التغل ــــدابير التثبيتي ــــت الت وإن كــــان
  محتشمة. 

يكون التوافق صـــــــــعبا بين النوعين من الســـــــــياســـــــــات خاصـــــــــة في المدى  إلا أنه في بعض الأحيان،
أو رفع  تخفيض الإنفاق العامالقصـــــير. فمثلا للعودة إلى التوازن الموازني أثر انكماشـــــي على الاقتصـــــاد. ف

الإيرادات العامة يحمل في طياته مخاطر تراجع النشــاط الاقتصــادي والاســتثمار في القطاع الخاص. وفي 
المقابل، يخفض  التحرير الواســــع للاقتصــــاد من الحقوق الجمركية أو الضــــرائب على الصــــادرات ،وهو ما 

س. ومن هنا يكون من المفيد المزج أو التوفيق بين يمكن أن يؤدي إلى زيادة العجز الموازني بشكل محسو 
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(التكيف) الهادفة إلى إنعاش النمو الاقتصـــــادي في القطاعات  تدابير ســـــياســـــات  التثبيت والتدابير الأخرى
يمكن فيها تحقيق النمو بشكل سليمالتي 
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